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المبحث الثاني- تعريف الديمقراطية:
1-1: الديمقراطية لغة واصطلاحاً
مفهوم الديمقراطية لغةً: كلمة الديمقراطية ( بالانجليزية : democracy أصلها باليونانيةٍ  demosKratia )؛ حيث تتكون الكلمة من جزأين : الجزء الأول من كلمة ( ديموس : باليونانية  Demos )، ومعناها : عامة الناس، أو الشعب، والجزء الثاني ( كراتوس : باليونانية Kratia / Kratos )  وتعني : حكم، فيُعطى مجموع الكلمة معنى وهو : حكم الشعب، أو حكم عامة الناس . 
 اصطلاحاً : هي أحد أنظمة الحكم القائمة، الذي يكون فيها الحكم، أو التشريع، أو سلطة إصدار القوانين من حقّ الشعب، أو الناس، أو الأمّة ( التي كان ظهور مفهومها لاحقاً لمفهوم الشعب ). وباختصار فإن الديمقراطية تعني أن يكون الحكم للشعب ( حكم الشعب للشعب ) وهي أهمّ خاصيّةٍ تميّز الديمقراطية عن غيرها من أنظمة الحكم . 
     ولأن تطور الدساتير يسير جنباً الى جنب مع تطوّر فكرة الديمقراطية؛ فقد مرت الحركة الدستورية في العالم بالعديد من التغيرات، منها ما كانت تأسيسيّة، مثل الدستور الأمريكي والفرنسي، ومنها ما كانت لدساتير دول مستقلة حديثاً، أو ظهرت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، كما هو الحال في دول أوروبا الشرقية، ومنها ما كانت انطلاقتها مع صعود قوى جديدة، كالهند وتركيا والبرازيل . وعلى الرغم من وجود مسارات تحول ديمقراطي عديدة، إلا أنّ تلك الدول اعتمدت على مجموعةٍ معينةٍ من العوامل عند كتابة واعتماد دساتيرها، أهم تلك العوامل : مستوى التطور الاجتماعي في البلد، وظروف البلد الإقليمية والدولية في لحظة التحول الديمقراطي، ولهذا السبب فإن الدستور والنظام المناسبَين لبلدٍ معين قد لا يتناسبان مع آخر، فالتحول الديمقراطي لدولة ما لا يكون إسقاطاً للدستور القديم بشكلٍ كامل بالضرورة، بل قد يكون بإجراء مجموعةٍ من التعديلات عليه؛ ليتناسب مع المرحلة الجديدة وطبيعتها .
     إن تعريف الديمقراطية فيه شيء من الصعوبة والغموض، لأن لكل بلد شكله المناسب من الحكم الديمقراطي، وعليه لايمكن ان يكون هناك تعريف محدد لكل المجتمعات العالمية،لانها شكل غير جامد وليست مضمون اً عقائدياً ثابتاً ، فالديمقراطية لاتنفي عقائد الشعوب وقيمها ، بل ان الديمقراطية تساعد على تنمية الثقافات الوطنية مما زاد الطلب عليها من قبل الشعوب في العالم ، وقد قال عنها بعض المفكرين أنها (مفهوم يتحدى التعريف،) وقال آخر:( مفهوم غاية في الغموض ولعل تعريف ارسطو للديمقراطية اول تعريف لها بعد ان اطلق عليها هذا الاسم :(الديمقراطية نظام سياسي يحكم الشعب فيه نفسهُ بنفسهِ)، ومثلما ان موضوعة الديمقراطية تمتد لتاريخ طويل وتبلورت عبر مخاضات عسيرة خلال الآف السنين من الماضي الى الحاضر صوب المستقبل ، فهي عملية تغتني باستمرار بالواقع وتسعى لتغييره وانها لم تصل بعد الى غايتها في درجة الكمال ، فالعملية لم تكتمل بعد والمهم انها تنبت كحاجة من داخل المجتمعات وانها عملية دينامية ودائمة التطور والتغير والتبدل. 
       ولذا فان تعريف الديمقراطية من خلال مفهومها يتحدد بجوهر الديمقراطية وقيمها ومبادئها الاساسية، اما اشكالها وتعبيراتها فانها تخضع لخصوصيات الأمم والشعوب والظروف الخاصة بالمجتمعات . 
واهم التعريفات التي ظهرت للديمقراطية هي: 
1- ذكر ليبست :بانها (نظام سياسي يقدم فرص دستورية دورية لتغيير مسؤولين الحكومة، وميكانيكية اجتماعية تسمح لأكبر جزء ممكن من السكان للتأثير على القرارات الرئيسة من خلال اختيارهم للمتنافسين للفوز بالناصب السياسية).
2- ذهب جورج بيردو للقول بأنها : (فلسفة ونمط عيش ومعتقد وتكاد تكون عرضاً شكلاً للحكم). 
3- رأى تورين بانها:  (اختيار حر للحاكمين من قبل المحكومين يتم خلال فترات منتظمة). 

4- عرفتها دائرة المعارف البريطانية بانها : (شكل من اشكال الحكم يمارس فيه مجموع المواطنين مباشرة حق اتخاذ القرار السياسي تطبيقا لحكم الاغلبية).

5- عرفتها دائرة المعارف الامريكية بأنها : (الطرق المختلفة التي يشترك بواسطتها الشعب في الحكم ومن هذه الديمقراطية المباشرة ، والديمقراطية الليبرالية، وهي السائده في الولايات المتحده وبريطانيا والتي تعتمد على الحكومة الدستورية والتمثيل الشعبي وحق الانتخاب العام).

6- عبر جوزيف شوميتر( الاقتصادي النمساوي)،بانها:  (ذلك الترتيب المنظم الذي يهدف الى الوصول الى
القرارات السياسية، والذي يمكن من خلاله أكتساب السلطة للحصول على الاصوات عن طريق التنافس).

7- ابراهم لنكولن(الرئيس الامريكي السادس عشر)عبرعنها: (حكم الشعب بالشعب للشعب).
 
8- اما المفهوم الماركسي للديمقراطية : (مجموعة المباديء والقواعد والمؤسسات التي ترتكزعليها الانظمة الاشتراكية مستمدة قواعدها من النظرية الماركسية اللينينية للدولة).

9- عبد الفتاح ابراهيم (كاتب ومفكر عراقي): (نعني بها حكم أكثرية الشعب).

1-2: الفرق بين الحرية والديمقراطية

     إن الحرية هي مكنة الانسان دون ان يعيقه أي عائق خارج ارادته، فالحرية معطى يوجد عند كل إنسان وتفرضه طبيعته، وليس أي سلطة خارجة عنه، أنها أستقلال الفرد الذاتي ،بحيث يستطيع القيام بما يريد، ولايرغم على القيام بما لايريد.

    ونستطيع القول بوجود غريزة عند الإنسان تتضمن رد فعل ضد الارغام الناتج عن الحالة الاجتماعية، أي وجود أحتجاج ضد اي أراده أجنبية تريد الطاعة، فالطبيعة البشرية بما تنشده من حرية ، تقف ضد ارغام المجتمع، وهذه تثير عنده الشعور الذاتي بقيمته التي ترفض كل علوية للشخص الاخر والذي هو انسان مثله، إلا ان ذلك لاينفي واقع التمييز بين الحكام والمحكومين، فوجود المجتمع ووجود الدولة يفرضان تنظيماً الزامياً للعلاقات بين الافراد، وبالتالي وجود السلطة ومن ثم وجود الآمر.

     وأذا كان هذا واقع الحال، فأن من المتوجب ان نحكم نحن انفسنا، ولا يحكمنا الغير، اذن الحرية الطبيعية الرافضة لكل خضوع أجتماعي تتحول الى حرية أجتماعية أو سياسية، وهذه هي (الديمقراطية)، وهي عقلاً وواقعاً تًرتبط بشكل لاينفصم بفكرة الحرية، ويكون التعريف الابسط للديمقراطية والاكثر قبولاً هو: (حكومة الشعب بواسطة الشعب)، فهي اذن نظام حكم يهدف الى دمج الحرية في العلاقات السياسية، أي العلاقة التي تقوم على الامر والطاعة الملازمة لكل مجتمع منظّم سياسياً، والسلطة حاضرة في مثل هذا المجتمع، إلا أنها تنظّم بحيث تقوم على موافقة اؤلئك الذين يخضعون لها، وبالتالي فأنها ستبقى منسجمة مع حرياتهم، ومن هنا تظهر القيمة الاخلاقية للديمقراطية التي تقيم أساس النظام السياسي على رفعة الإنسان الحر.
     ومن هنا يمكن القول أن الديمقراطية كانت تحريراً من السلطة أكثر من كونها تملكاً للسلطة من الشعب، فالافكار السياسية منذ العصر الوسيط تنطلق من مقولة القديس (توما الاكويني)، وهي: ( أن السلطة السياسية والحكومة الي تمارسها لاتوجد الا لمصلحة كل اعضاء الامة)، ومن هذه الفكرة ولدت صيغة تناقلتها الاجيال المؤمنة بالديمقراطية وهي: (ان الملوك وجدوا من أجل الشعوب، وليس الشعوب وجدت من أجل الملوك)، وهذا يعني ان الحكام ليس لهم كل الحقوق، وأن أمتيازاتهم تحكمها متطلبات الخير العام، فالسلطه تقوم من أجل الكل، والديمقراطية هي الحرية قبل كل شيء، أي تحرير الانسان من كل تحكم سلطوي. 


3-1: العلاقه بين الحقوق والحريات العامة للافراد والديمقراطية 

     تفرض قضايا الديمقراطية ونشر قيم الحرية والمساواة وسيادة القانون نفسها على الساحة الدولية، فقد اضحت هذه القضايا على رأس اولويات رجال السياسة، إن الحريات العامة التي يتوجب وجودها للحديث عن نظام حكم ديمقراطي حقيقي هي تشكل أساساً للديمقراطية، ففي اقوال لبعض الباحثين لخص فيها مفهوم الحكم الديمقراطي قائلاً: ( لا يحق لاي شخص أن يحكم الاخرين دون رضاهم )، حيث ان الدولة أوالحكومة الديمقراطية ماهي الا حكومة من الشعب وللشعب، اذن الهدف هو صيانة حقوق المواطن وكرامته وتشجيع التنمية الاقتصادية بما تحويه من توفير للخدمات والاحتياجات الاساسية للمجتمع، والقول الآخر:(اذا ضاق الشعب ذرعا بحكومته فله مطلق الحرية الدستورية ان يغيرها). 

     وهذا يؤكد على حق الشعب في ان يغير من يحكمه اذا فقد الثقة فيه أو وجد من هم أصلح منه، وعلى هذا تضل السلطة الحاكمة أنعكاس لارادة الشعب، وقد أجزم بعض الفقهاء بوجود مجموعه من الحقوق والحريات العامة تمثل الاساس الراسخ لاي نظام ديمقراطي أينما وجد، وعند غياب هذه الحقوق الاساسيه لايمكن الحديث عن بناء ديمقراطي سليم يحترم رأي الشعب ويسعى لخدمته، ومن صفات هذه الحقوق هي الشمولية والعمومية بما يسمح بتطبيقها.
أولاً: الحقوق الاساسية:  وتتضمن حقوق تتسم بأنها الاساس الاول التي تبنى عليه الحقوق الاخرى وهي:
أ-  حق الحياة
ب-  تحريم التعذيب والمعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية أو الحاطة بالكرامة.
ت-  عدم التمييز والمساواة.
ث-  تحريم الاسترقاق والاستعباد.
ج-  الحق في الحرية والحق في الامن والسلامة الشخصية.

      وعند ملاحظة تلك الحقوق نجدها حجر الزاوية التي تنشأ عنه الحقوق الاخرى، فمن دون حق الحياة وحماية الافراد ضد الاعتقال التعسفي أوالتعذيب من قبل الدولة أو الاطراف الاخرى يصبح الحديث عن الحقوق الاخرى المنصوص عنها في الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية لا معنى لها ولا فائدة لها.

ثانياً- الحقوق السياسية المتعلقة بعملية الممارسة الديمقراطية وهي :
أ- حرية الفكر والوجدان والدين.
ب- حرية التعبير وحرية الرأي .
ت- حرية الاجتماع.
ث- حق ادارة شوؤن الدولة وتق لدّ الوظائف.
وتوصف هذه الحقوق بأنها متعلقه بالعملية الديمقراطية لانها تنظم الحياة السياسية في الدول الديمقراطية، أي
انها تمثل وسائل ممارسة الحكم الديمقرلطي وتتيح للشعب ان يشارك في ادارة دفة البلاد، وانتخاب من يراه
صالحاً لتمثيله في المجالس النيابية والتشريعية ، وعليه فان علاقة الحريات السياسية بمصائر الشعوب تعتبر
وثيقة، اذ انها تمثل حلقة الاتصال بين الشعوب والسلطة السياسية.

ثالثاً- الضمانات الديمقراطية (العدالة القضائية): 
     اي الحق في المثول امام محكمة مستقلة ومحايدة ومنصفة وعلنية، حيث لا تكتمل قواعد وانظمة الديمقراطية السليمة إلا مع وجود ضمانات راسخة قادره على درء الخطر من بطش احدى القوى السياسية او استفرادها بالسلطات، وعليه يصبح القضاء هو الحصن الحصين وصمام الامان للديمقراطية، وخط الدفاع الاخير ضد محاولات القوى السياسية الانقاص من حقوق المواطنين، فيكون القضاء درع لضمان سيادة القانون والمساواة بين الافراد في المجتمع.
4- الآراء الإسلامية في نظام الحكم الديمقراطي 
     هناك عدة آراء واتجاهات لدى الإسلاميون في النظرة الى نظام الحكم الديمقراطي، وتأتي هذه الآراء بحسب الاعتقادات والتوجهات الفكرية للمفكرين الاسلاميين، وجميع هذه الآراء تغني الفكر الإسلامي وتعزز من حرية الرأي والتعبير والمعتقد والتي يؤمن بها الفكر الإسلامي، ومن هذه الآراء هي:
أولاً: الرأي الذي يؤمن بان النظام الديمقراطي نظام مخالف للإسلام والتعاليم الإسلامية، ولا يوجد أي تقارب بين الأفكار الإسلامية والديمقراطية، بحجة أن العقيدة الإسلامية تؤمن بأن الحكم لله سبحانه وتعالى، وان النظام الديمقراطي من صياغة البشر، وعليه تتقاطع الأفكار الديمقراطية مع التشريع الإسلامي الذي يرتكز على ثلاث اسس هي:
 
أ- العدل من الحكام         ب- الطاعة من المحكومين      ج- الشورى بين الحاكم والمحكوم

      ومن مؤيدي هذا الرأي السيد محمد باقر الصدر( 1935-1980)، والذي أكدت اعماله ان الدولة جهاز حكم الإسلام، وحتى تكون الدولة إسلامية يجب أن ترتكز على مبادىء الإسلام وعقيدته وشريعته، وأن تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، ويضع على عاتق الامة مسؤولية اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم، وهي أمورتقيدها العقيدة الإسلامية، ويرى ان الديمقراطية الرأسمالية نظام محكوم عليه بالفشل والانهيارفي نظر الإسلام وذلك بسبب مفاهيمه المادية الخالصة. 
     ومن مؤيدي هذا الرأي ايضاً (سيد قطب) الذي بيّن رأيه من خلال قوله : (لم أستسغ حديث من يتحدثون عن اشتراكية الإسلام وديمقراطية الإسلام ، وما الى ذلك من الخلط بين نظام من صنع لله، وأنظمة من صنع
البشر، تحمل طابع الشر وخصائص البشرمن النقص والكمال، والخطأ والصواب، والضعف والقوة، والهوى والحق)، ويؤكد بأن الحاكمة لله وحده، فهو الذي يشرّع وحده، وعليه فان النظام الإسلامي لا يلتقي مع أي نظام ، ولا يجوز وصفه بغير صفة الإسلام.
 
ثانياً: الرأي الذي يتقبل النظام الديمقراطي بشكل مطلق، ويعدّون الديمقراطية مجرد وسيلة وآلية للعمل السياسي، وهي منهج سياسي لادارة امور الدولة لتقليل الأخطاء وعزل الحكام دون استخدام القوة، والقيام بالتحولات دون خوف من ثورة على النظام، ويعتقد مؤيدوا هذا الرأي أن (الجمع بين الديمقراطية والدين هو
من النماذج التاريخية للتوفيق بين العقل والشرع). 
     ومن مؤيدي هذا الرأي الدكتور محمد عابد الجابري، وهو مفكر عربي من المغرب، يرى أن: (الديمقراطية اليوم ليست موضوعاً للتاريخ، بل هي قبل ذلك وبعده ضرورة من ضرورات عصرنا، اعني بها مقوّ م ضروري لإنسان هذا العصر،هذا الإنسان الذي لم يعد مجرد فرد من رعية، بل يتحدد كيانه بجملة من الحقوق هي الحقوق الديمقراطية التي في مقدمتها الحق في اختيار الحاكمين ومراقبتهم وعزلهم...) 

ثالثاً: يرى مؤيدوا هذا الرأي ان يتم دمج الفكر الإسلامي بالنظام الديمقراطي، وجعلها آلية للعمل السياسي وذلك بعد دراسة القضية دراسة معمقة واخذ الصحيح منها وترك الفاسد، فمؤيدوا هذا الراي يؤمنون بان الحاكمية لله، فهو المشرّع الوحيد، وان للمذاهب الإسلامية آراء في الحكم ما بعد الخلافة الراشدة، ويعتقدون ان الحكم الإسلامي يفوق الحكم الغربي، وعليه فان الديمقراطية الإسلامية متميزة ومتفوقة على الديمقراطية الغربية.
     ويرى مؤيدوا هذا الرأي أيضاً أن هناك تطابقاً أو تشابهاً بين الإسلام والديمقراطية، وبنفس الوقت هناك اختلاف وعدم تماثل بين الطرفين، وان أهم وافضل ما تحتويه الديمقراطية من عناصر هو موجود في الإسلام، وأن الاختلافات قد تفوق التوافق بينهما، ومن اهم الاختلافات: 
1- ان الحكم الديمقراطي محصور في بقعة جغرافية محددة هي حدود الدولة، إما الحكم لإسلامي فيطبق على كل من اعتنق الإسلام من اي جنس، أو لون، أو وطن، فهو عضو في دولة الإسلام.
2- إن أهداف الديمقراطية هي اهداف دنيوية أومادية، أما في الإسلام فانها دنيوية وتعطي الأغراض الروحية الأهمية القصوى، أي أن ينظر إلى الآخرة على أنها الغاية من اداء أعمال الخيرالتي يأمر بها الدين والتي تؤدي الى رضوان لله سبحانه وتعالى.
3- ان السلطة في الانظمة الديمقراطية مطلقة، فالامة هي صاحبة السيادة، إما في الإسلام فهي مقيدة بالشريعة الإسلامية.
     ومن مؤيدي هذا الرأي ابوالأعلى المودودي (مفكر وداعية من الباكستان، توفي عام ۱۹۷۸)، يرى تقبل النظام الديمقراطي ولكن بشروط ، ويقول: ( أنه لا يمكن لأي عاقل ان يعارض الديمقراطية)، فهو يطرح مفهوم الديمقراطية الإسلامية التي تقوم على حاكمية لله سبحانه، ويرى ان الدولة الإسلامية تتفق ومبادىء الديمقراطية في ضرورة ان تتكون الحكومة أو أن تتغير أو تسير برأي الشعب، ويؤكد على المساواة في الحقوق، وتكافؤ الفرص ومحاربة كبت الحريات كحرية التعبير او التجمع او العمل وعدم التمييز بسبب الجنس أو الطبقة او أصل الولادة، ويقول: (إذا كانت الديمقراطية الغربية تعتبر هذه الامور جوهرها وروحها، فأنه لا خلاف بينها وبين ديمقراطيتنا الإسلامية،....نحن نؤمن بحاكمية لله سبحانه، ونقيم نظام حكمنا على فكرة الاستخلاف أو النيابة، وهي نيابة ديمقراطية جوهرها وروحها، فيها يتم انتخاب الخليفة أو الرئيس أو الامير وفق رأي الجماهيروبارادتهم الحرّة، كما يتم فيها انتخاب أهل الحل والعقد والشورى كذلك، وهم الذين لهم الحق المطلق في نقد تصرفات الحكام ومحاسبتهم.
     ويرى بعض الباحثين امكانية توطين الآليات الديمقراطية في المجال الحضاري الإسلامي من خلال :
1-  التعامل مع هذه الآليات بوصفها آليات محايدة.
2- الاستناد الى مشروعية الانفتاح الحضاري، على الثقافات الاخرى والتفاعل معها.
3- ربط آليات الديمقراطية بمفاهيم إسلامية مركزية ذات دلالات سياسية.
4- إيجاد رابطة اجرائية بين الشورى الإسلامية والآليات الديمقراطية . 


      وقد استندت مواقف الدين الاسلامي من الديمقراطية الى عدة نقاط هي:
1- مبدأ المساواة امام القانون وامام القضاء والتوظيف.
2- السلطه في الاسلام (سلطة مجالس الشورى) ليست مطلقة وانما مقيدة بشريعة لله تعالى.
3- الحاكم الذي تختاره الأمة يكون مسؤولاً امام لله تعالى عن تصرفاته في شؤون الحكم، قال تعالى:( إِنَّ اللهَّ يَأمْرُكُمْ أنَ تُؤَدُّوا الْأمَانَاتِ إلِىَٰ أهَلهِا وَإذِا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُوا بِالْعدْلِ إنِّ اللهَّ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إنِّ اللهَّ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً)(النساء/ ٥۸ )،  وجسدت بعض المباديء الإسلامية الديمقراطية في بعض المصطلحات منها:
1- البيعة : وتمثل الانتخابات الشعبية.
2- الشورى:  وتمثل الاستفتاء الشعبي.
3- الاجتماع : ويعني الاجتماع الشعبي.
     كما اكد التشريع الإسلامي على التعددية السياسية كاحد اسس ومباديء الديمقراطية الحديثة، يقول لله تعالى: } وَإنِ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتَتَلوُا فَأصَلحِوا بَيْنَهُمَا فَإنِ بَغَتْ إحِدَاهُمَا عَلىَ الْأخُرَىٰ فقَاتِلوُا التَّي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إلِىَٰ أمَرِ للهَّ فَإنِ فَاءَتْ فَأصَلحِوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأقَسِطُوا إنِّ للهَّ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {.    

     وهذه الآية تبين ان هناك طرفين سياسيين متنازعين داخل المجتمع المسلم ، وتطالب الآية طرف ثالث للتدخل للوساطة بينهما، وذلك يعني وجود جماعات واحزاب داخل المجتمع المسلم.
     ومن خلال دستور الإسلام ( القران الكريم) فقد تأكدت الحريات العامة مستندة الى القانون والاخلاق ، فأكد القران الكريم على الحرية بصفة عامة ، فالإسلام يحرر الإنسان داخليا وخارجيا ، فتكون الحرية ضمن
السلوك العملي للفرد وهذه الحرية محدودة لامطلقه وحدودها التشريع الإسلامي.
     وقد كانت خطب الخلفاء الراشدين التي تلقى على الرعية تؤكد ان الحاكم بطبيعته الإنسانية فيه من الصواب والخطأ، فاذا اصاب نال رضا لله والمؤمنين ،وان اخطأ من غير قصد ، فعلى العامة من الرعية ان تنصح وتنبه الحاكم عن خطأه وهذه هي الرقابة على الحكومة في المفهوم الحديث.


     ولنا في قول مأثور للامام علي (عليه السلام) ما يوضح ان الديمقراطية بمفاهيمها الحديثة قد كانت من ضمن الفكر الإسلامي في بداية الدعوة الإسلامية بقوله: ( ولعمري لأن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما الى ذلك من سبيل....)، فالحكومات الحديثة لم تستطع ان تجعل عنصر هام من عناصر الديمقراطية، وهو( الانتخاب) عامّاً إلا بعد ان توازن لديها عوامل منها انتشار الوعي الديمقراطي بين عامة الناس ، وقيام الاحزاب ورواج الصحافة، فالامامة في هذا القول هي السلطة العليا التي لايمكن ان تتحقق في البلاد إلا بحضور وتواجد عامة الناس وهم المواطنون الذين يدلون باصواتهم لاختيار اعضاء السلطة الحاكمة، التي تحارب الاسياد المترفين وتجعل الناس سواسية امام لله والقانون، والحاكم يجب ان ينتخبه الناس، والناس لهم حق خلعه اذا جار في حكمه عليهم، فالشعوب الحديثة تستخدم اوراق التصويت لنفس الغرض الذي كانت تستخدم السيوف من اجله قديماً .

وقد أكد التشريع الاسلامي على الكثير من الحريات وأهمها:

1- الحرية الدينية: اكد التشريع الاسلامي على تحرر العقل البشري من كل الخرافات والاوهام ليتيسر للعقل ان يختار العقيدة الصحيحة من خلال استخدام العقل في التفكر في خلق السماوات والارض وفي نفسه وكل
مايحيط به من الكون، فالعقيدة الإسلامية تمنع الاكراه في الدين ويؤكد ذلك قول لله تعالى : }وَلوْ شاَء ربَكُّ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأرَضِ كُلهُّمْ جَمِيعًا أفَأنَتَ تُكْرِه الناسَ حَتىَّٰ يَكوُنوُا مُؤْمِنيِنَ { .
2- الحرية السياسية: وتتجلى هذه الحرية في اختيار رئيس الدولة عن طريق البيعة العامة والخاصة ، وحرية ابداء الرأي والشورى لرئيس الدولة، وحرية نقد الحاكم في حدود الادب الإسلامي والمصلحة العامة، وحرية التظلم إلى رئيس الدولة من تصرفات الولاة وعدم طاعة الحاكم إذا أمر بمعصية، فقد قال رسول لله صلى عليه وآله وصحبه وسلم: ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).
3- الحرية العلمية: الدين الإسلامي فتح آفاق الكون أمام العقل البشري للانطلاق في ميادين العلم والمعرفة ،
 قال تعالى: } الذَّينَ يَسْتَمِعُونَ القوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أحَسَنَهُ أوُلٰئَكِ الذَّينَ هَدَاهُمُ للهَّ وَأوُلٰئَكَ هُمْ أوُلوُ الْألَبَابِ {. 
     فالإسلام أطلق الجو العلمي الحر والجو الفكري فكثرت المدارس والحلقات العلمية ، وأزدهرت العلوم
والاداب ، وتعددت المجالات العلمية منها الفلك والطب والفلسفة والعلوم الاخرى المختلفة.
4- الحرية المدنية : وتعني حرية الفرد في أختيار العمل الذي يريده، واختيار الزوج أوالزوجة المناسبة، أو أختيار البلد الذي يسكن فيه اوبتعلم فيه.
5- الحرية الاجتماعية: وهي حرية النقد الاجتماعي لكل من تؤهله كفائته وعلمه ، وهذا ما يسمى ( الامر
بالمعروف والنهي عن المنكر )، وهذا امر إلهي جاء بقوله تعالى:  } ولْتَكُنْ مِنْكُمْ أمُّةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ
وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلٰئَكَ هُمُ الْمُفْلحِونَ { .
6- الحرية الفكرية: اكد التشريع الاسلامي حرية التفكير وذلك لقدرة العقل البشري على ذلك من خلال الايات القرانية التي تدعوا الى التفكير والتدبر، كما جاء بقوله تعالى : }الذَّينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ {. 

5- نظام الشورى والنظام الديمقراطي: 
    لقد كانت بعض الانظمة الحاكمة قبل الاسلام تعتمد في كثير من الحالات على التنظيم القبلي ، حيث فقد
الفرد قيمته داخل الجماعة، وبعضها اعتمد مبدأ الشورى، وهذا ما اكده القران الكريم في قصة ملكة سبأ (بلقيس)، في قوله تعالى: } قَالتَ يَا أيَّهَا الْمَلَأ أفَتُونِي فِي أمَرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أمَراً حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ - قَالوُا نَحْنُ أوُلوُ قُوَّةٍ وَأوُلوُ بَأسْ شَدِيدٍ وَالْأمَرُ إلِيَكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأمْرِينَ {، ويراد بالملأ مجلس المشاورة أو ما يسمى الان بـ ( البرلمان)، ويدل قولها ماكنت قاطعة أمراً حًتى تشهدون يدل على اعتمادها عليهم وانها كانت لا تفصل في امورها السياسية الا باستشارتهم .
وثبت ان مجالس الشور ى قب ل الاسلا م كان ت موجودة ،ففي قبيلة تدمر مجلسين احدهما للشيوخ والآخر
للعشائريضم الشباب ،ولدى القبائيين في اليمن مجلس للشورى يسمى بدار الشورى او المشاورة المتكون من
رؤساء القبائل ومهمتهم تقديم المشورة للملك ،وفي مكة اقام بن كلاب حكما يعتمد على الشورى، حيث اسس
دار الندوة بالقرب من الكعبة المشرفة يتداولون فيه شؤون المدينة ، وفي المغرب العربي قبل الاسلام وجدت
انظمة حكمت من قبل ابنائها حكما اعتمد الشورى بين مختلف القبائل.
    وفي العصر الإسلامي اكد التشريع الإسلامي على ان الامة هي الاساس وهي مصدر السلطة ، وتقوم على فكرة المساواة والعدل ، وان الامة هي طبقة واحدة، ويؤكد ان الشورى تعطي دورا لاهل الحل والعقد في الحكم.
    والشورى في اللغة من شور، وشار، وأشار عليه بالرأي، والمشورة أي الشورى، وهي اظهار شيء وعرضه، واستخراج شيء واخذه، واصلها الاستخراج والاظهار، فتقول شاورته بالأمر واستشرته بالقضية، فالاثنين في معنى واحد، وهي في الاصطلاح عبارة عن استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل الى أقرب الامورللحق، وتتصف بمايلي:
1-  استخراج الرأي بمراجعة البعض الى البعض.
2- الاجتماع الى امر يستشير كل واحد منهم صاحبه ويستخرج ماعنده.
3- الرأي من اصحاب الخبرة فيه للتوصل الى اقرب الامور للحق.
4- استطلاع راي الامة او من ينوب عنها في الامور المتعلقة بها.

    وعرّف بعض الباحثين الشورى بانها: (اظهار الحق في رأي ما، ولن تكون للشورى حاجة الا عندما تكون هناك غاية لمعرفة حقيقة أمر غير منصوص عليه ، أما الأمر المنصوص عليه فلا حاجة الى ان يعلن فيه رأي)، ولما خرج رسول الله الى معركة بدر استشار الناس ، فقال له الناس : يارسول  الله والله لانكون كما قالت بنو اسرائيل لموسى( عليه السلام ) : ( اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون، ولكن نقول والله لو ضربت اكباد الابل حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك)، ولقد استشار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أصحابه في كثير من الاحوال وحضّ على المشورة، فعن الإمام علي بن ابي طالب(عليه السلام) قال:( قلت يا رسول لله : الأمر يترك بنا بعدك لم ينزل به قرآن، ولم يسمع منك فيه شيء، قال: (اجمعوا عليه العابد من أمتي، وأجعلوه بينكم شورى، ولا تقضوه برأي واحد).
     وجاءت الاحديث النبوية الشريفة مؤكدة على ان الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كان دائم التشاور مع أصحابه ويكره الاستبداد بالرأي، حيث قال: (اذا استشار احدكم أخاه فاليشر عليه)، وقال ايضاً: (أستعينوا امركم بالشورى)، وقال الامام علي (عليه السلام: (  (مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم).

     وقد حدد الفقهاء أهل الشورى بأنهم أهل الرأي السديد، والنظر البعيد، ممن آتاهم لله قدرا من النضج والوعي والادراك والآختصاص، وحددهم الماوردي في كتابه الاحكام السلطانية بان لهم ثلاث خصال هي: (العدالة الجامعة لشروطها، والعلم الذي يتوصل به الى معرفة الأمر، والرأي والحكمة).
     وإن أهل الشورى لهم اهمية كبرى في كل الانظمة السياسية التي تريد ان تنشد لرعاياها الأمن والاستقرار،لانها الطريق الامثل لاختيار الرجل المناسب او اتخاذ القرار الصحيح، ولذلك يشترط في اهل الشورى شروط محددة هي:
1-  التكليف: إن يكون مسلماً عاقلا،ً فلا يكون من اهل الشورى من غير المسلمين، قال تعالى: } وَلَنْ يَجْعَلَ الله للِكَافِرِينَ عَلىَ الْمُؤْ مِنِينَ سبيِلًا {. 
2- الذكورة: لأن لله سبحانه جعل القوامة للرجال، قال تعالى : } الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أنَفَقوُا مِنْ أمَوَالِهِمْ {. 
3- الايمان والتقوى: فالرجل المؤمن التقي هو الحريّ بالثقة.
4- العلم: ويقصد به العلم بالمنهج الالهي فياخذ منه قدر وسعه وطاقته.
5- الرأي والحكمة .

      وهناك من يرى ان لا خلاف بين الديمقراطية والشورى، باعتبار ان الشورى هي نوع من انواع انظمة الحكم، وهذا النظام أوصى به القرآن الكريم، وعدَّ ه مُن أفضل انواع أنظمة الحكم ،ودلالة ذلك الآيتين الكريمتين في القرآن الكريم، قال تعالى : }  وَالذَّينَ اسْتَجَابُوا لرِبِّهِمْ وَأقَامُوا الصَّلَاةَ وَأمَرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينُفْقِوُنَ {، وقال تعالى: }  فبَمِاَ رحَمْةٍ مِنَ الله لنِتَ لهَمْ وَلوَ كُنْتَ فَظًّا غَليِظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهَمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأمَرِ فَإذِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلىَ الله إنِّ الله يُحِبُّ المْتَوَكِّليِنَ { . 

    في الآية الأولى مدح الله سبحانه المؤمنين بأن من صفاتهم المشاورة فيما بينهم، والثانية جاء أمر الله سبحانه الى النبي ليتخذ من الشورى منهجاً للتعامل في ادارة الدولة، ويرى البعض ان الشورى أسمى مراتب الديمقراطية بقول بعضهم: (ان النظرية العامة للشورى بسبب اصولها الشرعية المستمدة من مصادر الفقه الإسلامي– القرآن والسنة والاجماع والاجتهاد- تتوفر لها خصائص العقدية والاخلاقية، التي تجعلها منهاجا اجتماعياً شًاملاً تكسب الديمقراطية المكملة لها محتوى تضامنيا يحصن نظام الحكم من مساوىء الصراع على السلطة الذي تميزت به الديمقراطية). 
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